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يـة هـذا العـام والأعـوام المقبلـة علـى رفـع مساهمـات القطاعـات غـير النفطيـة تراهـن الحكومـة الجزائر
ينـة العموميـة، وذلـك بعـد دخـول قـانون الاسـتثمار الجديـد الـذي درسـه بشكـل كـبير في مـداخيل الخز
مجلـس الـوزراء مـؤخرًا حيزّ التطـبيق في الأسـابيع القادمـة، بـالنظر إلى مـا حملـه من مرونـة في تشجيـع
الاســتثمار الأجنــبي والخــاص في مختلــف القطاعــات، وهــو التحــدي الــذي ترفعــه الحكومــة للخــروج
باقتصــاد البلاد إلى بــرّ الأمــان بعيــدًا عــن تقلبــات أســعار برميــل النفــط، الــذي يظــل إلى اليــوم المتحكــم

الرئيسي في وضعية الاقتصاد الجزائري.

ورافـــع الرئيـــس الجـــزائري، عبـــد المجيـــد تبـــون، منـــذ وصـــوله إلى ســـدّة الحكـــم في ديســـمبر/ كـــانون
ع ينهـي الممارسـات السابقـة الـتي جـرَت طيلـة عقـدَين مـن الزمـن في عهـد لاقتصـاد متنـو  الأول
يز بوتفليقة، وهي الممارسات التي أصبحت اليوم محل متابعات على مستوى سلفه الراحل عبد العز
المحاكم، الأمر الذي يجعل المهمة ليست بالسهلة لمحو صورة قاتمة رُسمت لسنوات حول إجراءات

الاستثمار في الجزائر.
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تحسين مناخ
بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة عن الخطوط الرئيسية لما يحمله قانون الاستثمار الجديد، فقد
ا لمجلس الوزراء، وهو الاجتماع مايو/ أيار المنقضي اجتماعًا خاص  ترأسّ الرئيس عبد المجيد تبون في
الأول الذي تُطلق عليه هذه الصفة، حيث باقي الاجتماعات تكون دولية، وقد تم خلال هذا اللقاء

ير الصناعة. الخاص دراسة ومناقشة مشروع القانون الجديد للاستثمار الذي عرضه وز

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة الجزائرية، فقد تضمّن مشروع القانون جملة من التدابير الرامية إلى
ير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن تحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحر
رؤية شاملة ومستقرة، تراعي تكريس مبادئ حرية الاستثمار والشفافية والمساواة، تماشيًا مع أحكام

. دستور

ويسـعى القـانون الجديـد للاسـتثمار إلى إعـادة تنظيـم الإطـار المؤسـساتي المتعلـق بالاسـتثمار، مـن خلال
تركيز مهام المجلس الوطني للاستثمار على اقتراح السياسة الجزائرية في مجال الاستثمار وتنسيقها

وتقييم تنفيذها.

يـة لترقيـة الاسـتثمار، ونص القـانون علـى تحويـل الوكالـة الوطنيـة لـدعم الاسـتثمار إلى الوكالـة الجزائر
وذلــك بمنحهــا دور المــروّج والمرُافــق للاســتثمارات عــبر اســتحداث شبّــاك وحيــد ذي اختصــاص وطــني
يع الكـبرى والاسـتثمارات الأجنبيـة، وذلـك بهـدف تقليـص الممارسـات البيروقراطيـة الـتي كـانت للمشـار

رة للمستثمر الأجنبي والمحلي. على الدوام مُنف

يـــز كمـــا جـــاء في مـــشروع القـــانون اســـتحداث شبابيـــك وحيـــدة غير ممركـــزة للاســـتثمار المحلـــي، وتعز
صلاحياتها من خلال تأهيل ممثلي الهيئات والإدارات العمومية لديها، والتي ستكون على مستوى
الولايات الـ  للجزائر، بغية التخلص من عقلية مركزية القرار الاستثماري، وبالتالي المساهمة في بعث

الاستثمار المحلي ودفع التنمية المحلية التي تعدّ أساس بروز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ــا لتســهيل عمليــات الاســتثمار، بالعمــل علــى “محاربــة البيروقراطيــة عبر وأعطــى القــانون جانبًــا مهم
رقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار عن طريق استحداث المنصة الرقمية للمستثمر، التسليم
الفـــوري لشهـــادة تســـجيل المـــشروع الاســـتثماري، وتوســـيع نطـــاق ضمـــان تحويـــل المبـــالغ المســـتثمرة
والعائــدات الناجمــة عنهــا إلى المســتثمرين غــير المقيمين، واســتحداث أنظمــة تحفيزيــة للاســتثمار في
ا، من أجل ضمان توجيه أفضل القطاعات ذات الأولوية، والمناطق التي توليها الدولة اهتمامًا خاص

للمزايا الممنوحة للاستثمار”.

أهم الجوانب التي حملها مشروع قانون الاستثمار الجديد هي منح تسهيلات
للمستثمرين الأجانب

https://web.facebook.com/AlgerianPresidency/posts/374384768056590


ولتحويـــل هذه الشعـــارات إلى عمـــل ميـــداني، أمـــرَ الرئيـــس الجـــزائري خلال الاجتمـــاع ذاتـــه بــــ”تعزيز
يــز النظــام القــانوني لحمايــة المســتثمرين مــن يــة الاســتثمار، وتعز الضمانــات المتعلقــة بتكريــس مبــدأ حر
فات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضمّ قضاة وخبراء اقتصاديين التعس
يــة، وتتــولى الفصــل في الشكــاوى والطعــون المقدمــة مــن قبــل ومــاليين، توضــع لــدى رئاســة الجمهور

المستثمرين”.

وشــدّدَ الرئيــس الجــزائري علــى ضرورة “التخلــي عــن مظــاهر التســلط والســيطرة في معالجــة ملفــات
المســتثمرين، وتقليــص آجــال دراســتها إلى أقــل مــن شهــر، مــع اعتمــاد المعــايير الدوليــة في اســتقطاب

الاستثمارات، وبالتركيز على السرعة والنجاعة والديمومة”.

ووضع تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام  الجزائر في المرتبة  من بين  بلدًا شملها
التقرير، وهي المرتبة التي تسعى الحكومة الجزائرية إلى تغييرها بالقانون الجديد، والتي تتطلب أيضًا
ر وثقل هة إليها من قبل المؤسسات المالية الدولية التي تنتقد في الغالب تأخ معالجة الانتقادات الموج
ر منــح العقــار للشركــات الأجنبيــة، وتــأخ الإجــراءات البنكيــة، وصــعوبات في تحويــل الأربــاح إلى الخــا
لإقامة المشاريع، وطول فترة الحصول على وثائق إنشاء الشركات وغيرها، وهي المشاكل التي تطرقّ
إليها مشروع قانون الاستثمار الجديد، وتشريعات أخرى أصدرتها الحكومة مؤخرًا أو بصدد إصدارها.

ومن منطلق هذه المؤاخذات، يقول الخبير الاقتصادي البروفيسور مراد كواشي لـ”نون بوست” إن
ــد هي منــح تســهيلات للمســتثمرين “أهــم الجــوانب الــتي حملهــا مــشروع قــانون الاســتثمار الجدي
الأجــانب، وتيســير تحويــل الأربــاح إلى الخــا ومحاربــة البيروقراطيــة باعتمــاد الشبّــاك الوحيــد، وســنّ
تسـهيلات للحصـول علـى العقـار الصـناعي، لكـن أهـم إيجابيـات هـذا القـانون أنـه سـيمكنّ مـن تـوفير

.”% مناصب عمل للجزائريين بنصّه على تسقيف العمالة الأجنبية في مختلف المشاريع عند

تقليص
بالنسبة إلى اقتصاد الجزائر الذي يعاني تبعية لقطاع المحروقات تتعدى %، يظل الاستيراد مشكلة
كبيرة تثقل كاهل البلاد، وتجعل الميزان التجاري يميل إلى اللون الأحمر في كل مرة تتهاوى فيه أسعار

النفط، لذلك تراهن الحكومة على تقليص فاتورة الاستيراد ودعم التصدير وتنويع الإنتاج المحلي.

وبــدا هــذا التحــدي جليــا مــن خلال تشديــد الرئيــس تبــون في اجتمــاع  مــايو/ أيــار علــى “دعــم
الاستثمارات التي تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد، وتعتمد على المواد الأولية المحلية”.

ويعدّ هذا التوجه استمرارًا لنهج اتخذته البلاد في السنوات الأخيرة خلال فترة انهيار أسعار البترول
وجائحــة كورونــا، فقــد صــدر قــرار بــضرورة عــدم اســتيراد المنتجات المصــنوعة محليــا، حيــث مثلاً ألزمــت
الحكومة المستثمرين في قطاع البناء والسكن على الاعتماد على المنتج المحلي في تشييد الأبنية، كما
قلّصت الحكومة فاتورة استيراد الأدوية ببعث قطاع الصناعة الصيدلانية الذي يعدّ أحد القطاعات

https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%25D


التي ترى فيها أنها ستساهم في رفع الصادرات خا المحروقات، وفق خطة تستهدف بالدرجة الأولى
.الأسواق الأفريقية وتشجيع الإنتاج المحلي الذي يوقف الاستيراد من الخا

ـــ  مليــون دولار، حســب ــة ب واســتطاعت الجــزائر في الســنتَين الأخــيرتَين تقليــص اســتيراد الأدوي
ير الصناعة الصيدلانية، عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، بعد ارتفاع الإنتاج تصريحات سابقة لوز

المحلي الذي مكنّ من تغطية % من احتياجات الجزائر الخاصة بالمواد الصيدلانية.

م هذا القرار على مختلف القطاعات، كالحديد والإسمنت، والذي تحولت فيه البلاد إلى دولة ويعم
مصــدرة لا مســتوردة، لكــن هــذا الجــانب المــضيء لا يلغي بقــاء الجــزائر مرتبطــة بــالأسواق الخارجيــة
لتغطيــة مختلــف حاجيتهــا، وبــالخصوص الغذائيــة منهــا رغــم ارتفــاع مساهمــة الفلاحــة في الاقتصــاد
مــــة للفلاحين، ــــذي يبقــــى غــــير كــــافٍ رغــــم التحفيزات المقد ــــار دولار، وال ــــاضي إلى  ملي العــــام الم
وبــالخصوص للمحاصــيل الاستراتيجيــة كــالحبوب والبقوليــات. ويُترجَــم هــذا الواقــع في عــدم تجــاوز

. مليارات دولار عام . البترول عتبة الـ حجم الصادرات خا

هٍ للحكومة يضع قطاعات معيّنة كأولوية، أولاها قطاع القانون على توج نص
الطاقة الذي تحاول فيه الجزائر أن تبقى موردًا موثوقًا للطاقة سواء في

إمدادات الغاز أو ميادين أخرى

وأوضــح البروفيســور مــراد كــواشي لـــ”نون بوســت” أن الوصــول إلى “المساهمــة في تنويــع الاقتصــاد لا
ر شروط أخرى كالقيام بإصلاحات هيكلية تخص يقتصر على قانون الاستثمار فقط، إنما يتطلب توف

الجانب البنكي، وذلك بإعادة النظر في قانون القرض والنقد والمنظومة الجبائية، بتخفيف الضرائب
العالية المطبقة على المستثمرين، إضافة إلى تهيئة البنية التحتية من طرق وموا ومطارات وإنشاء

مناطق حرة على الحدود الجزائرية”.

وهنـا تحـاول الحكومـة الاسـتثمار في بنيتهـا التحتيـة المتـوفرة أو الـتي هـي قيـد الإنجـاز، كـالطريق العـابر
للصحراء الذي يربط بين  دول أفريقية، وبرامج السكك الحديدية والألياف البصرية للربط بالدول
يتانيا وليبيا والنيجر ومالي، الأفريقية المجاورة، إضافة إلى تنمية التجارة على الحدود مع تونس ومور

يتانية. حيث تعمل على سبيل المثال على تأهيل الطريق الرابط بين تندوف الجزائرية والزويرات المور

وأشار كواشي إلى أن الجزائر بإمكانها بهذا القانون رفع الصادرات خا المحروقات إذا ما تمكنّت من
جلــب مســتثمرين أجــانب في قطاعــات مختلفــة، ورفــع عــدد المســتثمرين المحليين، وذلــك باســتعمال
يــة الدوليــة لجعــل شركائهــا الأجــانب الدبلوماســية الاقتصاديــة، إضافــة إلى اســتغلال مكانتهــا الغاز

يستثمرون في قطاعات أخرى خا قطاع المحروقات.

ه للحكومة يضع قطاعات معيّنة كأولوية، أولاها قطاع الطاقة الذي تحاول القانون على توج ونص
فيـه الجـزائر أن تبقـى مـوردًا موثوقًـا للطاقـة، سـواء في إمـدادات الغـاز أو ميـادين أخـرى كالهيـدروجين

الأخضر والطاقة الكهربائية.

https://www.elbilad.net/national/%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%B5-%D9%81%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D8%A8800-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%25
https://www.youtube.com/watch?v=oimsvO8z7ts


فقد استثمرت شركة سوناطراك الحكومية هذا العام  مليار دولار فقط، وكذا قطاع التعدين الذي
عقـدت بشأنـه اتفاقـات مـع الصين لتشغيـل منجـم غـار جبيلات للحديـد بـالجنوب الجـزائري، والـذي
ر إيــرادات للبلاد قــد تصــل إلى  مليــار دولار، إضافــة إلى قطاعــات أخــرى كالصــناعة يتوقــع أن يــوف

الصيدلانية والإسمنت والفلاحة.

ردع وعقاب
يـرى الخـبير الاقتصـادي مـراد كـواشي أن تضمين قـانون الاسـتثمار لإجـراءات رادعـة ضـد مـن يعرقلـون
الاســتثمارات في الجــزائر، هــو خطــوة ســتمكنّ مــن القضــاء علــى الفســاد الــذي اســتشرى في الســنوات
الماضيــة، وســينهي كــل أشكــال البيروقراطيــة، وذلــك بالاعتمــاد علــى نظــام الشبّــاك الوحيــد ورقمنــة

ية. المعاملات الاستثمار

وحمل قانون الاستثمار إجراءات ردعية لكل من يريد الوقوف ضد تطبيقه، فقد أمرَ الرئيس تبون
بــ”تسليط أقصى العقوبـات على كـل مـن يعرقـل بشكـل أو بآخر عمليـات الاسـتثمار، مهمـا كـان مركـزه

وطبيعة مسؤوليته”.

يا عملية رفع العراقيل وفي الأشهر الأخيرة أصبح مجلس الوزراء الذي يرأسه الرئيس تبون يدرس دور
ية التي أعاقت تنفيذها العقلية البيروقراطية للإدارة الجزائرية، والتي تعدّ أهم عن المشاريع الاستثمار
تحـــد للحكومـــة في تنفيـــذ مـــشروع قـــانون الاســـتثمار بحـــذافيره، لأنـــه وإن كـــان مـــن الســـهل تعـــديل

التشريعات فإنه من الصعب تغيير الذهنيات.

ية ية، إبراهيم مراد، إن عملية رفع العراقيل عن المشاريع الاستثمار وقبل أيام، قال وسيط الجمهور
المكلف بها ساهمت في توفير  ألف منصب عمل، مع رفع العراقيل عن  مشروع من أصل

 مشروعًا، مع دخول  مشروع منها حيزّ الاستغلال.

ترحيب وانتقادات
لقي إعلان مجلس الوزراء عن الخطوط العريضة لمشروع قانون الاستثمار الجديدة تثمينًا من قبل
ــذي حــالَ دون قــدوم ــان موجــودًا وال ــذي ك ــه ســيسدّ الفــراغ ال ــالنظر إلى أن ــد مــن الجهــات، ب العدي

استثمارات أجنبية إلى الجزائر.

مًا وقال الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش لوكالة “الأنباء” الجزائرية إن هذا المشروع يُعتبر “تقد
حقيقيا وملموسًا، إذ من شأنه أن يحرر روح المبادرات للمتعاملين المحليين والأجانب”، بالنظر إلى أنه
قــد “أدخــل لأول مــرة نظــرة علــى المــدى الطويــل بخصــوص الاســتثمارات، والــتي تســمح بتحديــد

https://news.radioalgerie.dz/ar/node/9908
https://www.aps.dz/ar/economie/126195-2022-05-21-18-54-01


يع المهيكلة، وكذا المشاريع اللامركزية من أجل تحقيق التنمية المحلية”. الأولويات ودعم المشار

واعتبر مقيدش أن الرقمنة “ستضمن شفافية أفضل في مجال معالجة ملفات الاستثمار وتمكن من
تحديــد العراقيــل”، مبينًــا أن “الأحكــام القانونيــة المنصــوص عليهــا في مــشروع القــانون الجديــد لأجــل
حمايــة المســتثمرين مــن العراقيــل البيروقراطيــة والتعطيلات غــير المــبررة ســتفرض علــى الإدارة ضرورة
تقـديم النتـائج أو علـى الأقـل شرح الأسـباب وراء هـذه العراقيـل، لتفـادي العقـاب في حـال التعطيلات

غير المستحقة”.

ولم تخفِ المنظمة الوطنية للتنمية الاقتصادية “ارتياحها” لما جاء به مشروع قانون الاستثمار الجديد،
بالنظر إلى أن مختلف محاوره تصب في خانة تحسين مناخ الاستثمار وتوفير الظروف المناسبة لتحرير

روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني ضمن رؤية شاملة ومستقرة.

إن نص مشروع القانون الجديد للاستثمار “يكرسّ توجهًا تصحيريا” للاقتصاد
الجزائري والإنتاج الوطني، بحسب لويزة حنون

يـة ضمـن أمـا حـزب العمـال الـذي تتـولى أمـانته العامـة لـويزة حنـون، والـتي تصـنفها الصـحافة الجزائر
يز بوتفليقة ورجاله، فقد المحسوبين على النظام السابق بالنظر إلى قربها من الرئيس الراحل عبد العز
انتقدَ القانون الذي يعوّل عليه الرئيس تبون للخروج بالاقتصاد الجزائري إلى المنافسة الإقليمية عربيا
وأفريقيـا، حيـث قـالت حنـون إن نـص مـشروع القـانون الجديـد للاسـتثمار “يكـرسّ توجهًـا تصـحيريا”

للاقتصاد الجزائري والإنتاج الوطني.

وتعتقد حنون أن معنى الانفتاح الذي يسعى إليه القانون هو “القضاء على كل خاصيات السيادة
يـة مـن خلال منافسـة غـير يـة، ويبرمـج تفكيـك مـا تبقـى مـن صـناعة جزائر الاقتصاديـة للدولـة الجزائر
عادلــة لصالــح الأجــانب وبعــض الخــواص المحليين علــى حســاب القطــاع العمــومي خاصــة والــوطني

عمومًا”.

وفي انتظـار أن يـدخل القـانون الممارسـة الميدانيـة الحقيقيـة، تبقـى كـل الأحكـام مقبولـة لأنهـا في الغـالب
ه وخلفية سياسيين وفكريين معيّنَين، في حين أن الميدان يكشف حقيقة الاتجاه الذي عن توج تعبر
سـيسير عليـه الاقتصـاد الجـزائري انطلاقًـا مـن هـذا القـانون الـذي يمكـن أن يشكـّل انطلاقـة حقيقيـة
للبلاد في مجــال الأعمــال والمــال، بــالنظر إلى التغــيرات الإقليميــة والدوليــة الــتي وضعــت الجــزائر أمــام

فرص ورهانات قد لا تتكرر إن استطاعت كسبها.
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